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ضعين  القائمة الموحدة للمخالفات و الغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب الخابشأن    2021قرار مجلس الوزراء لسنة  

 لرقابة وزارة العدل و و زارة الاقتصاد 

 

 2021( لسنة 16قرار مجلس الوزراء رقم )

 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإداریة

التي توقع على المخالفین لإجراءات مواجھة غسل الأموال ومكافحة تمویل 

 وزارة الاقتصاد  الخاضعین لرقابة وزارة العدل و  الإرھاب

 

 مجلس الوزراء: 

 بعد الاطلاع على الدستور،  -

 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات الوزراء، وتعدیلاتھ، 1972( لسنة 1القانون الاتحادي رقم )وعلى  -

 بشأن المخالفات والجزاءات الإداریة في الحكومة الاتحادیة،  2016( لسنة 14وعلى القانون الاتحادي رقم ) -

 یم المنشآت والأنشطة المالیة، وتعدیلاتھ، في شأن المصرف المركزي وتنظ 2018( لسنة 14وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

في شأن مواجھة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرھاب وتمویل   2018( لسنة 20وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 التنظیمات غيرالمشروعة، 

 في شأن المالیة العامة،  2019( لسنة 26وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

في شأن   2018( لسنة 20في شأن اللائحة التنفیذیة للمرسوم بقانون رقم )  2019( لسنة 10وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ) -

 مواجھة جرائم غسلالأموال ومكافحة تمویل الإرھاب وتمویل التنظیمات غير المشروعة،

 في شأن تنظیم إجراءات المستفید الحقیقي، 2020( لسنة 58وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ) -

بشأن نظام قوائم الإرھاب وتطبیق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع   2020( لسنة 74وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ) -

 الإرھاب وتمویلھووقف انتشار التسلح وتمویلھ والقرارات ذات الصلة،

 لس الوزراء،وبناءً على ما عرضھ وزیر المالیة، وموافقة مج -

 قرر:

 ( 1)  المادة

 التعریفات 

 في تطبیق أحكام ھذا القرار ،یقصد بالكلمات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم یقضِ سیاق النص بغير ذلك:

 وزارة العدل أو وزارة الاقتصاد بحسب الأحوال.  : الوزارة 

 وزیر العدل أو وزیر الاقتصاد بحسب الأحوال.  : الوزیر

 المرسوم بقانون 
في شأن مواجھة جرائم غسل الأموال ومكافحة   2018( لسنة 20المرسوم بقانون اتحادي رقم ) :

 التنظیمات غير المشروعة.  تمویل الإرھاب وتمویل



 

2 
 

ضعين  القائمة الموحدة للمخالفات و الغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب الخابشأن    2021قرار مجلس الوزراء لسنة  

 لرقابة وزارة العدل و و زارة الاقتصاد 

 

في شأن اللائحة التنفیذیة للمرسوم بقانون اتحادي   2019( لسنة 10قرار مجلس الوزراء رقم ) : اللائحة التنفیذیة

فيشأن مواجھة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرھاب وتمویل  2018( لسنة 20رقم )

 التنظیمات غير المشروعة. 

  الأعمال والمھن غیر 

 المالیة المحددة 

 أو أكثر من الأعمال التجاریة أو المھنیة المنصوص علیھا في المادة )  :
ً
من  ( 3كل من یزاول عملا

 اللائحة التنفیذیةالخاضعين لرقابة الوزارة. 

 

 ( 2) المادة

 سلطة توقیع الغرامات الإداریة 

یحدد الوزیر الجھة المختصة بالوزارة لتوقیع الغرامات الإداریة على الأعمال والمھن غير المالیة المحددة ،عند مخالفة أي حكم  

 التنفیذیة، وذلك على النحو المبين بالقائمة المرفقة. هبقانون أو لائحت المرسوممن أحكام 

 

 ( 3) المادة

 تعدیل الغرامات  

( من المرسوم بقانون، یختص مجلس الوزراء تعدیل قیمة الغرامات الإداریة المنصوص علیھا في القائمة  14مع مراعاة نص المادة ) 

 بالإضافة أو الحذف أو التعدیل.المرفقة بھذاالقرار سواءً 

 ( 4) المادة

 أحكام عامة 

 للآلیة التي تقررھا وزارة المالیة.  .1
ً
 تحصل الغرامات الموقعة بمقتض ى أحكام ھذا القرار وفقا

 للوزارة أن تضاعف قیمة الغرامة الإداریة الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة. .2

بمقتض ى أحكام ھذا القرار من سلطة الوزارة في توقیع أي من الجزاءات الإداریة الأخرى  لا یحول توقیع الغرامة الإداریة  .3

 ( من المرسوم بقانون. 14المنصوص علیھابالمادة )

   (5المادة )

  الغرامات الإداریة وآلیة

 التظلم منھا 

( خمسة  15داریة الموقعة علیھ، خلال )تتولى الوزارة إخطار المخالف من الأعمال والمھن غير المالیة المحددة بقرار الغرامة الإ  .1

 عشر یومًا منتاریخ صدوره. 

( خمسة عشر یومًا من تاریخ إخطاره بالقرار  15للمخالف أن یتظلم من قرار الغرامة الإداریة إلى الوزیر أو من یفوضھ، خلال ) .2

 أو علمھ بھ،حسب الأحوال. 

 الإجراءات الآتیة:للوزیر عند نظر موضوع التظلم اتخاذ أي من  .3

 تأیید الغرامة الإداریة المقررة إذا تبين صحة الأسباب والمبررات التي قام علیھا القرار المتظلم منھ.  .أ
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( من المرسوم بقانون، وذلك بالنظر  14استبدال الغرامة الإداریة المقررة بجزاء آخر من الجزاءات المنصوص علیھا بالمادة )  .ب

المتظلم فیھ ومدى تناسبھا مع الغرامة الإداریة المقررة بھ، ومع مراعاة ألا یضار المتظلم  إلى طبیعةالمخالفة محل القرار

 بتظلمھ.

 إلغاء الغرامة الإداریة المقررة إذا تبين إزالة أسباب المخالفة أو عدم صحتھا.  . ج

، ویعد عدم الرد على التظلم خلال ) .4
ً
ثلاثين یومًا من تاریخ تقدیمھ بمثابة  ( 30یكون القرار الصادر بشأن التظلم نھائیا

 رفض للتظلم. 

لا یقبل الطعن على قرار الغرامة الإداریة الموقع بمقتض ى أحكام ھذا القرار قبل التظلم منھ ورفضھ أو فوات میعاد الرد   .5

 علیھ.

 (  6)  المادة

 القرارات التنفیذیة 

 یصدر الوزیر القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القرار. 

 ( 7) ةالماد 

 هنشر القرار والعمل ب

شر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة، ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره. 
ُ
 ین

 

 

 

 

 

 

   محمد بن راشد آل مكتوم

 رئیس مجلس الوزراء 

 

 صدر عنا:

   ھ1442جمادى الآخرة /  / 18بتاریخ: 

افق:   م 2021ینایر/  / 31المو
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 2021( لسنة  16الوزراء رقم )الجدول المرفق بقرار مجلس 

 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإداریة

التي توقع على المخالفین لإجراءات مواجھة غسل الأموال ومكافحة تمویل 

 الإرھابالخاضعین لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد 

قیمة 

 الغرامةالإداریة
 المخالفة

المادة المطبقة  

 من

اللائحة 

 التنفیذیة

 م

 1 1( بند 4م ) . هعدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحدید مخاطر الجریمة في مجال عمل درھم100.000

  هعدم القیام بتحدید وتقییم المخاطر التي یمكن أن تنشأ في مجال عملھ عند قیام درھم100.000

 .هبتطویر الخدمات التيیقدمھا أو القیام بممارسات مھنیة جدیدة من خلال منشأت 
 2 ( 23م )

 درھم 50.000

  
ً
عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقا

لنتائج التقییم الوطنيللمخاطر، أو لنتائج التقییم الذاتي بالنظر لطبیعة وحجم  

 . هأعمال

 3 2( بند 4م )

 درھم 50.000
تھدف لمكافحة ارتكاب   هعدم وضع سیاسات وإجراءات وضوابط داخلیة بمنشأت 

 الجریمة أو الانخراط فيعلاقة عمل مشبوھة.
 4 ( 20م )

 درھم200.000

 عدم اتخاذ تدابير العنایة الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالیة. 

  /2( بند 4م )

( بند  22ب+م )

1 

5 

 6 3( بند 4م ) عدم اتخاذ تدابير العنایة الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر المنخفضة.  درھم 50.000

عدم اتخاذ تدابير العنایة الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار  درھم100.000

 فیھا أو تنفیذ عملیة باسمأو لصالح العمیل.
 7 (5م )

 درھم 50.000
اتخاذ التدابير اللازمة لتفھم الغرض من علاقة العمل وطبیعتھا أو لم یسعى  عدم 

 للحصول على معلوماتتتعلق بھذا الغرض عند الحاجة.
 8 3( بند 8م )

 درھم 50.000
، ه عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفھم طبیعة عمل العمیل، وھیكل الملكیة الخاص بعمل

 علیھا.  ومدى سیطرة العمیل
 9 4( بند 8م )
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 درھم100.000

  -باستخدام مستندات أو بیانات من مصدر موثوق ومستقل–عدم القیام بالتحقق  

من ھویة العمیل والمستفیدالحقیقي أو نائبھما قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح  

 الحساب أو في أثناءھما، أو قبل تنفیذ عملیة لعمیل لاتربطھ بھ علاقة عمل قائمة.

 10 2، 1( بند 8م )

عدم اتخاذ تدابير العنایة الواجبة الخاصة بالمراقبة المستمرة تجاه العملاء أثناء   درھم 50.000

 علاقة العمل.

 11 (7م )

عدم إخطار وحدة المعلومات المالیة بتقریر معاملة مشبوھة عند تعذر اتخاذ تدابير  درھم200.000

أو الاستمرار فیھا أو تنفیذ  العنایة الواجبة تجاهعمیل قبل إنشاء علاقة عمل معھ  

 .هعملیة لصالح العمیل أو باسم

 12 ( 13م )

 درھم100.000

التأخير في إبلاغ وحدة المعلومات المالیة بتقریر معاملة مشبوھة حال الاشتباه أو  

 أو   توافر أسباب معقولة
ً
للاشتباه في أن علاقة العمل مع العمیل ترتبط بالجریمة كلیا

 أو أن 
ً
أموال العمیل محل علاقةالعمل من متحصلات جریمة أو استخدمت  جزئیا

 فیھا. 

  / 1( بند 17م )

 أ
13 

وحدة المعلومات المالیة من معلومات إضافیة بشأن ما تم   هعدم الاستجابة لما تطلب  درھم 200.000

 (بتقریر المعاملة المشبوھة.1من)  هالإبلاغ عن

  / 1( بند 17م )

 ب
14 

 15 1( بند 14م ) التعامل مع البنوك الوھمیة بأي شكل من الأشكال.  درھم1.000.000

1.000.000 

 درھم

القیام بفتح أو بالاحتفاظ بحسابات مصرفیة بأسماء مستعارة أو صوریة أو وھمیة، 

 أو بأرقام دون أسماءأصحابھا. 
 16 2( بند 14م )

، وذلك قبل  عدم تطبیق تدابير العنایة الواجبة تجاه  درھم100.000
ً
العملاء المنكشفين سیاسیا

 إقامة علاقة عمل أوالاستمرار فیھا.
 17 ( 15م )

الإفصاح بطریق مباشر أو غير مباشر، للعمیل أو للغير، عن الإبلاغ عن العمیل أو   درھم 200.000

 للاشتباه في طبیعة علاقة العمل معھ.ه النیة في الإبلاغ عن
 18 1( بند 18م )

 19 ( 21م ) عدم تعیين مسؤول امتثال. درھم 50.000

عدم تطبیق التدابير التي حددتھا اللجنة الوطنیة لمواجھة غسل الأموال فیما یتعلق  درھم 200.000

 بالعملاء من الدول عالیةالمخاطر. 
 20 ( 19م )

 21 1( بند 24م ) عدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالیة مع العملاء.  درھم 100.000

 درھم 50.000
إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالیة مع العملاء بطریقة غير منتظمة لا تسمح  

 العملیات المالیة.  بتحلیل البیانات وتتبع
 22 3( بند 24م )
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 درھم 50.000

عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالیة، والوثائق والمستندات المتعلقة بھا، لمدة  

تاریخإتمام العملیة أو انتھاء علاقة العمل مع العمیل أو من تاریخ  خمس سنوات من 

 . هانتھاء عملیة التفتیش على منشأت

 23 2( بند 24م )

 درھم 50.000

عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالعنایة الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج  

راسلات والنماذج الخاصة بھما،  السجلات والملفات والوثائق والم  تحلیلھما، وكذلك

 للجھات المعنیة بناءً على طلبھا. 

 24 4( بند 24م )

على مواجھة غسل الأموال ومكافحة تمویل  ه عدم القیام بتدریب العاملين لدى منشأت درھم 50.000

 الإرھاب.

 25 4( بند 21م )

بقوائم الجزاءات الدولیة أو المحلیة  عدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين  درھم1.000.000

 وذلك قبل إقامة علاقةعمل أو الاستمرار فیھا. 
 26 ( 60م )

 


